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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أحكام اللحوم المستوردة المذبوحة في غير بلاد المسلمين.
موضوع المقالة 
أحكام اللحوم المستوردة المذبوحة في غير بلاد المسلمين:

اللحوم المستوردة من خارج بلاد المسلمين نوعان:

1—لحوم محرمة بالنص والإجماع محلية أو مستوردة وهي ما جاءت في سورة المائدة في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3]
ب- لحوم أخرى مختلف في حلها عملا بعموم قوله تعالى: {{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145] أو عملا بعموم قوله تعالى: { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } [المائدة: 5].

ولذا اختلف الفقهاء في هذا القسم الثاني محليا أو مستوردا وإليك ما قالوه في ذلك قال  الشيخ سيد سابق: اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية يحل أكلها بشرطين: 

1-أن تكون من اللحوم التي أحل الله. 

2- أن تكون قد ذكيت ذكاة شرعية، فإن لم يتوافر فيها هذان الشرطان بأن كان من اللحوم المحرمة مثل الخنزير أو كانت ذكاتها غير شرعية, فإنها في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها، وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين بواسطة الوسائل الإعلامية التي وفرها العلم الحديث وكثيرا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبا عليها ما يعرف بها وبأنواعها، و يمكن الاكتفاء بهذه المعلومات إذا الأصل فيها غالبا الصدق، وقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذا فجاء في الإقناع: (من كتب الشافعية للخطيب الشربيني:لو أخبرنا فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها, لأنه من أهل الذبح، فإذا كان في البلد مجوس ومسلمون وهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي؟ لا يحل أكله للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه، نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل، وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته، وهذا الحكم والشرط عام في سائر اللحوم والبلاد سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية محلية أو مستوردة.

ثم قال عن ذبائح أهل الكتاب، قال القرطبي قال ابن عباس قال الله تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } [الأنعام: 121] ثم استثنى فقال: { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5] يعني ذبيحة اليهودي والنصراني، وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير وذلك أنهم يذبحون على الملة، وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح, لأن الله عز وجل أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون.

وقال القاسم بن مخيمرة: كل من ذبيحة وإن قال باسم جرجس اسم كنيسة لهم، وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول وروى عن صحابيين عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت.

وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عز وجل فلا تأكل، وقال بهذا من الصحابة علي وعائشة وابن عمر، وهو قول طاووس والحسن متمسكين بقول الله تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } [الأنعام: 121] وقال مالك: أكره ذلك ولم يحرمه.

تبين من هذا اختلاف العلماء في ذبائح أهل الكتاب سواء كانوا في بلاد المسلمين أو في بلادهم واستوردنها منهم وأسفر الخلاف عن مجيز على الإطلاق وتحريم مقيد بغير اسم الله وكراهة.

وقد انتصر الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي لقول المجيز من الذبائح أهل الكتاب مطلقا محلية ومستوردة وحرم المستورد من بلاد شيوعية, لأنهم ليسو أهل كتاب واستدل لذلك بكلام للقاضي ابن العربي وغيره فقال: لما كان أهل الكتاب أهل توحيد في الأصل، ثم سرت إليهم نزعات الشرك ممن دخل في دينهم من المشركين الذين لم يتخلصوا تماما من أدران شركهم القديم، وكان هذا مظنة لابد يفهم بعض المسلمين أن معاملة أهل الكتاب في ذلك كأهل الأوثان رخص الله تعالى في مؤاكلة أهل الكتاب كما رخص في مصاهرتهم فقال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } [المائدة: 5] ومعنى هذه الآية إجمالا: اليوم أحل لكم الطيبات فلا بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم بمقتضى الأصل، لم يرحمه الله عليكم قط وطعامكم حل لهم كذلك أيضا, فلكم أن تأكلوا من اللحوم التي ذكوا حيوانها ، أو صادوها كيفما كانت تذكيته وصيده عندهم ، وأن تطعموهم مما تذكون وتصطادون وإنما شدد الإسلام على مشركي العرب، وتساهل مع أهل الكتاب, لأنهم أقرب إلى المؤمنين لاعترافهم بالوحي والنبوة وأصول الدين في الجملة، وقد شرعت لنا مودتهم بمؤاكلتهم ومصاهرتهم وحسن معاشرتهم, لأنهم إذا عاشرونا, وعرفوا الإسلام في بيئته ومن أهله على حقيقته علما وعملا وخلقا ظهر لهم أن ديننا هو دينهم في أسمى معانيه وأكمل صوره، وجملة (طعام الذين أوتوا الكتاب) جملة عامة تشمل كل طعام لهم ذبائحهم وحبوبهم وغيرها، فكل ذلك خلال لنا ما لم يكن محرما لعينه كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير, فهذه لا يجوز أكلها بالإجماع سواء أكانت طعام كتابي أو مسلم.

وإذا لم يسمع من الكتابي أنه سمى غير الله عند الذبح كالمسيح وعزير, فإن ذبيحته حلال، وإذا سمع منه تسمية غير الله, فمن الفقهاء من يحرم ذبيحة تلك, لأنها مما أهل لغير الله به، وبعضهم يقول: أباح الله لنا طعامهم وهو أعلم بما يقولون، وسئل أبو الدرداء -رضي الله عنه- عن كبش ذبح لكنيسة يقال لها (جرجس) أهدوه لها، أنأكل منه؟ فقال أبو الدرداء للسائل: الله عرفوا، إنما هم أهل كتاب طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم وأمره بأكله، وسئل الإمام مالك فيما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم فقال: أكرهه ولا أحرمه، وإنما كرهه من باب الورع خشية أن يكون داخلا فيما أهل لغير الله به، ولم يحرمه لأنه معنى ما أهل لغير الله به عنده بالنسبة لأهل الكتاب إنما  هو فيما ذبحوه لآلهتهم مما يتقربون به إليها ولا يأكلونه، فأما ما يذبحونه ويأكلونه فهو من طعامهم وقد قال الله تعالى: { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } [المائدة: 5].

وهل يشترط أن تكون تذكيتهم كتذكيتنا بمحدد؟ اشترط ذلك أكثر العلماء، والذي أفتى به جماعة من المالكية أن ذلك ليس بشرط، قال القاضي ابن العربي في تفسير آية المائدة: هذا دليل قاطع على أن الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات التي أباحها الله وهو الحلال المطلق، و إنما ذكره الله تعالى ليرفع به الشكوك ويزيل الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة التي توجب الاعتراضات وتحوج إلى تطويل القول ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ منه طعاما؟ فقلت: تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا، ولكن أباح الله لنا طعامهم مطلقا، وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا  إلا ما كذبهم الله في ولقد قال علماؤنا: أنهم يعطوننا نساءهم أزواجا فتحل لنا وطؤهن فكيف لا نأكل ذبائحهم والأكل دون الوطء في الحل والحرمة؟.

وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس أي بغير قصد التذكية ميتة حرام, ولا تنافي بين القولين فإن المراد أن ما يرونه مذكى عندهم لنا أكله وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة . وما يرونه مذكى عندهم لا يحل لنا، المفهوم المشترك للذكاة هو القصد إلى إزهاق روح  الحيوان بنية تحليل أكله، وهذا هو مذهب جماعة من المالكية.

ثم قال: وعلى ضوء ما ذكرنا نعرف الحكم في اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة مما قد تكون تذكية بالصعق الكهربائي ونحوه، فما داموا يعتبرون هذا حلال مذكى فهو حل لنا وفق عموم الآية.

أما اللحوم المستوردة من بلاد شيوعية فلا يجوز تناولها بحال, لأنهم ليسوا أهل كتاب وهم يكفرون بالأديان كلها ويجحدون بالله ورسالاته جميعا.

واختلف العلماء في ذبيحة المجوسي وهم عبدة النار والكواكب فالأكثرون يمنعون من أكلها, لأنهم مشركون، وقال آخرون: هي حلال لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقد قبل الجزية من مجوس هجر, وقال ابن حزم في باب التذكية من كتابه المحلى: وإنهم أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك.

والصابئون عند أبي حنفية أهل كتاب أيضا.

ثم عقب على كل ذلك بهذه القاعدة: ما غاب عنا لا نسأل عنه وقال تحتها: ليس على المسلم أن يسأل عما غاب عنه: كيف كانت تذكيته وهل استوفت شروطها أم لا؟ وهل ذكر اسم الله على الذبيحة أم لم يذكر؟ بل كل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم ولو جاهلا أو فاسقا أو كتاب فحلال أكله، وقد ذكرنا حديث البخاري أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال عليه السلام: سموا الله عليه أنتم وكلوا، قال العلماء:في هذا الحديث دليل على أن الأفعال والتصرفات تحمل على حال الصحة والسلامة حتى يقوم دليل على الفساد والبطلان.

ومن هذين القولين للعالمين الجليلين وما نقوله عن العلماء السابقين من أئمة المالكية وغيرهم من المفسرين نعلم أن في اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب عموما وأمثالهم خلافا بين العلماء فمنهم من أباحها ومنهم من حرمها وأن الصحيح والراجح من بينها  هو الحل والإباحة لعموم قوله تعالى في إباحة ذلك ولعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أيضا وترجيحا لقول من قال بالحل لأنه المناسب لتيسير التشريع الإسلام ورفع الحرج عن المسلمين.
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